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نظمت الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون(ALIPHID) ندوة حوارية في قاعة كراون بلازا في الحمرا ناقشت نشر ثقافة فلسفة القانون وإدخالها مادة إلى منهج التدريس في الجامعات اللبنانية. حضر الندوة النائب غسان مخيبر والنائب نقولا فتوش والمدعي العام المالي فوزي أدهم ورئيس مجلس شورى الدولة السابق يوسف سعد الله الخوري.
ولفتت يارا دندش في كلمة ألقتها باسم الجمعية إلى أن "الجمعية ترمي إلى إدراج فلسفة القانون مادة للتدريس في الجامعات ذلك أنه يستحيل فهم النصوص القانونية من دون مقاربة فلسفية". وحدد الخوري الصلاحيات وخطورة انتهاكها، ثم تحدث عن تفويض التوقيع وتفويض السلطة مع ربط هذه الإشكالية بالموقف الفلسفي. 
ورأى فتوش أن "كل علم تحتويه المعرفة الإنسانية يمكن أن يفلسف"، معتبرا أن "فلسفة القانون تكون في الأسباب الموجبة لكل قانون". وشدد على أن "دراسة فلسفة القانون في الجامعات هي من أهم المواد القانونية التي تضيء أفق الطالب والباحث والقاضي ورجل القانون"، مقترحا أن "تضاف إلى هذه المادة مادة الصياغة القانونية". 
وتناول عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة مارون بستاني تجربة إدخال المادة إلى مناهج التدريس في سنوات الإجازة وسنوات الماجستير، مفضلا أن يتم إدماجها من قبيل التجربة في الدراسات العليا.
وقال عميد كلية الحقوق في الجامعة الإسلامية رامز عمار ممثلا رئيس الجامعة حسن شلبي "إننا أحللنا مادة القانون الدولي الإنساني المتعارف عليه دوليا وارتأينا أن نعطيه دورا مع الصليب الأحمر الدولي".
ورأى أدهم "أننا أكثر الناس حاجة إلى فلسفة القانون ونحن نعيش الجدل القائم مثلا حول إعطاء الأم الجنسية لإبنها". وأشار إلى أن "الجامعات تتراجع في لبنان والمنطقة العربية ورفع هذا المستوى يقوم بتدريس الفلسفة ليس فقط في القانون".
وأسف رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق في الجامعة العربية محمد المجذوب لأن "القانون في بلادنا أصبح أول الغائبين أو المهملين أو المضطهدين أو المشردين، وأن المسؤولين عن صونه واحترامه والدفاع عنه وإعلاء شأنه قد غدوا أول الخارجين عليه أو المستخفين به أو المتآمرين عليه".
وقدم عضو الهيئة الإدارية للجمعية جورج عرموني مداخلة حول موقف المعارضين لإدخال مادة فلسفة القانون في مناهج كلية الحقوق والعلوم الإنسانية، مشيرا إلى أن بعض المعارضين يعتبرون أن العامل في القانون يقرأ النص القانوني ويقدم الحلول وأن لا دخل للفلسفة في الأمر. وأن البعض الآخر يرى أن لا فائدة من تدريس مادة فلسفة القانون لأنها تدرَّس بما يشبه الإنتقاء من مادة تاريخ القوانين وتاريخ الفكر السياسي وعلم الشريعة والمنهجية القانونية".
وأيد عرموني تدريس مادة فلسفة القانون معتبرا أنها طريق مرور إلزامي لتكوين ثقافة الطالب محاولا ربطها بالثقافة أكثر من شيء آخر، ولكن الثقافة الشاملة وبالمعنى النبيل للكلمة.
وعرض النائب غسان مخيبر الواقعة القانونية الوهمية التي يدرسها طلاب القانون في أميركا قبل أي موضوع آخر. ويعني أنه يجب البدء بفلسفة القانون قبل تدريس القانون. وطالب بـ"ربط مادة القانون بقاعدتها الأساسية حيث لا يمكن أن نتعلم قانون الأحوال الشخصية من دون فهم الأبعاد الدينية والفلسفية والسوسيولوجية. وكثيرا ما تكون القوانين بعيدة من المصالح الحقيقية للناس، وغالبا ما يخرج النص من مجلس النواب مشوها أو مر في مصفاة المصالح السياسية والشخصية والطائفية"، مشددا على أن "تعليم فلسفة القانون ليست تحريضا للخروج على النص بل تعليم فهم القاعدة القانونية في أي مهنة" .


